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تحــت الرعايــة الســامية لصــاحب الجلالــة الملـــــــك محمــد الســــــادس نصــــــره الله وأيــده ،    
الإصــــــــلاح "نظمـــت وزارة الوظيفـــة العموميـــة والإصـــــــلاح الإداري المناظـــــــرة الوطنيـــة الأولى حـــول 

، وذلــك بـــــمركز الأبــــــــحاث " 2010 ة المغـــــــربية وتحــدياتالإدار: " اخــتير لهــا شــعار "  الإداري
 لعـام  صـفر الخـير   24و 23 الإدارية واستــــكمال الخـــــبرة التابع للمدرسة الوطنية للإدارة بالربـاط يـومي  

   .) م 2002 ماي 8 و 7موافق( هـ 1423
خطـاب في الجلسـة   وقد تفضل السـيد الـوزير الأول الأسـتاذ عبـد الرحمـان يوسـفي بإلقـاء            

الافتتاحيـة تطــرق مــن خلالـه إلى المعــالم التنفيذيــة لبرنـامج الإصــلاح الإداري علــى ضـوء الرؤيــة الملكيــة     
الحداثيــة للإصــلاح والمقاربــة الجديــدة الــتي تضــمنتها الرســالة الملكيــة الســامية حــول التــدبير اللامتمركــز   

  " .عين على الجهاز الإداري أن يقوم بها تحديد جديد للأهداف التي يت" للاستثمار والتي أكدت على
 وفي هذا الإطار ذكر السيد الوزير الأول بالمبادرات الملكيـة السـامية المتمثلـة في إحـداث                  
مؤسسة ديوان المظـالم والمراكـز الجهويـة للاسـتثمار كمـا اسـتعرض أهـم المبـادرات الحكوميـة الهادفـة إلى                

لبشرية وعقلنة التدبير العمومي ولاسيما القانون الملزم للإدارات دعم الشفافية في الإدارة وتثمين الموارد ا     
والمؤسسـات العموميــة والجماعــات المحليــة بتعليــل قراراتهــا ، وتفعيــل المجلــس الأعلــى للوظيفــة العموميــة  
الذي سيعقد أول اجتماع له في تاريخ الإدارة المغربية عما قريـب ، وانكبـاب لجنـة محدثـة لـدى السـيد                   

  .ول على اقتراح منظومة جديدة للأجور ترتكز على الإنصاف والكفاءة والمردودية والشفافيةالوزير الأ
كما تطرق سيادته إلى مختلف التحديات والإكراهات الـتي تواجـه بلادنـا داعيـا المشـاركين              
في المناظرة بأن يعكفوا في أشغالهم على ضرورة وضع السبل الكفيلة بتنفيذ التوجيهات السـامية بشـأن     
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لتدبير اللامتمركز للشأن العام وذلك بالتركيز أساسا على موضوعين رئيسـيين يتمحـوران حـول إشـكال           ا
تعقد الإجراءات والمساطر الإدارية ، وعقلنة تـدبير المـوارد البشـرية وترسـيخ القـيم الأخلاقيـة بـالمرفق                  

  .العام 
ح الإداري بعـرض  وتقدم بعد ذلك الأستاذ امحمد الخليفة وزيـر الوظيفـة العموميـة والإصـلا        

أعرب من خلاله عن اعتزازه وامتنانـه للرعايـة المولويـة السـامية الـتي أبـى جلالـة الملـك إلا أن يكـرم بهـا                         
ــل        ــات الســبع للإصــلاح الإداري كمنطلقــات رئيســية للتأهي ــه علــى البواب هــذه المنــاظرة وركــز في تدخل

  : الإداري لبلادنا تتمثل في 
 

  دة تحديد مهام الإدارة ، دعم اللاتركيز الإداري وإعا-1
   دعم الأخلاقيات بالمرفق العام ،-2
   تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها ،-3
   تدبيــــر وتأهيل الموارد البشرية ،-4
   إصلاح منظومة الأجور في الوظيفة العمومية ،-5
   تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ،-6
  .يات والاتصال  تنمية استعمال تكنولوجيا المعلوم-7
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وأكد سيادته على ضرورة وضع أسس وركائز لإصلاح متوافق عليـه ومحـدد في مضـمونه            
  .وأهدافه وزمانه وتشريعاته لربح الرهانات التي تفرضها علينا العشرية الأولى من هذا القرن 

وفي كلمة السيد ادريس جطو ، وزير الداخلية ، ركز سيادته على المبادرات التي اتخذها 
اعه في مجال تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار ولاسـيما إصـدار                قط

  .القرارات المتعلقة بتفويض الصلاحيات إلى المصالح الخارجية 
وأشــار إلى أن وزارتــه بصــدد وضــع كافــة الترتيبــات اللازمــة لإحــداث المراكــز الجهويــة          

ــها في أقــرب الآجــال ، ولاســيما تهيــيء الشــطر الثــاني مــن    للاســتثمار وتمكينــها مــن الانطــلاق   في عمل
التفويضات إلى ولاة وعمـال عمـالات وأقـاليم المملكـة تمكنـهم مـن ممارسـة وصـاية مقربـة إلى الجماعـات                     

  .المحلية تسمح لها بتنفيذ مقرراتها ومداولاتها في أقرب الآجال 
ــدعم سياســة اللامركزي ــ     ــا اســتعرض الإجــراءات المتخــذة ل ــك بإصــلاح الميثــاق   كم ة وذل

الجماعي ونظام مجـالس العمـالات والأقـاليم والهادفـة إلى تحسـين وتقويـة الإدارات اللامركزيـة والإدارات                   
  .الترابية وترسيخ التنظيم الجهوي ، وتفعيل دور الجماعات المحلية في مجالي الاستثمار والتنمية 

د والماليـة والخوصصـة والسـياحة في    ومن جهته أكد السيد فتح الله ولعلو ، وزيـر الاقتصـا        
تدخله على العلاقة العضـوية والجدليـة بـين إصـلاح الإدارة وتأهيـل الاقتصـاد والمقاولـة وإيجـاد الأجوبـة               
الضرورية لمسـتلزمات العولمـة وإكراهاتهـا ، مشـيرا أيضـا إلى تـرابط مقاربـة التفعيـل والتخليـق التـدبيري                     

  .لاجتماعي وخلق شروط التشغيل في البلاد والتمنيع الاقتصادي ومقاربة التضامن ا
وفي معرض تدخله ، أشار سيادته إلى أن  قطاع الاقتصـاد والماليـة قطـع أشـواطا لا بـأس               
بهــا في هــذا المضــمار ولا تــزال هنــاك مجهــودات أخــرى يــتعين القيــام بهــا ، حيــث أكــد علــى أن الدولــة  
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 خـلال جعـل وضـع الإدارة العموميـة الـتي            مدعوة لإعادة النظر في دورها وفي أساليب عملها وذلك مـن          
 الآن ، وكـذا تحسـين أداء القطـاع العمـومي           رىتمثل أداة تدخلها الأساسي موضع نقـاش وتأمـل كمـا ج ـ           

بصفة شمولية وتخفيف العبء الذي يمثله تمويل الميزانية العامة على الاقتصاد الوطني مع مـا يقتضـيه مـن      
 هـذا الشـأن بكتلـة أجـور الوظيفـة العموميـة الـتي تمثـل قرابـة            اقتطاعات من الثروة الوطنية ، مستدلا في      

لرفع من أداء الإدارة أكد السيد الوزير أن قطاع الاقتصاد والمالية امن الناتج الداخلي الإجمالي و  % 13
يعتمد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مستلزمات الإنتاجية والنجاعـة حيـث تم اتخـاذ عـدد مـن المبـادرات         

محــاور رئيســية تتعلــق بترســيخ اللاتركيــز الإداري وتوســيع نطــاق التعاقــد بــين مختلــف    تصــب في ثلاثــة 
  .مكوناتها وإضفاء مزيد من المرونة على ظروف تنفيذ النفقات العمومية 

وأشار السـيد ناصـر حجـي ، كاتـب الدولـة لـدى الـوزير الأول المكلـف بالبريـد وتقنيـات                   
ــامج الحكــومي وفي المخطــط  الإعــلام في عرضــه إلى الأهميــة الــتي تكتســيها   التقنيــات الإعلاميــة في البرن

الخماسي الذي نص على تنمية قطاع التقنيات الإعلامية كأولوية اسـتراتيجية ودعامـة أساسـية للتنميـة          
  .الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا 

كمــا اســتعرض المبــادرات الــتي تم اتخاذهــا في تنفيــذ خطــة التنميــة الاســتراتيجية لتقنيــات  
 E «عــلام المعتمــدة تحــت إســم الإ Maroc «  بهــدف تمكــين وتســهيل ولــوج إدارة إلكترونيــة مواطنــة 

 وذلــك اعتمــادا علــى  Adminetورقميــة ، وكــذا الاســتراتيجية المقترحــة لتحقيــق الشــبكة الإداريــة   
 مركـزا علـى أهـم نتـائج هـذه الدراسـة       اتشـرك إحـدى ال دراسة تم إعدادها في هذا الشأن من طـرف    

  .أن تنفيذها تيسير عملية إنجاز الإدارة الإلكترونية والتي من ش
  



 6

  :وواصلت المناظرة أشغالها على مستوى أربع ورشات 
   ورشة اللاتركيز الإداري وإعادة تحديد مهام الإدارة ؛

   ورشة دعم الأخلاقيات بالمرفق العام ،
   ورشة تدبيــــر وتأهيل الموارد البشرية ومنظومة الأجور بالوظيفة العمومية ،

  ورشة لجنة تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها وتبسيط المساطر واستعمال   
  .التكنولوجيات الحديثة في الإدارة 

ــة للتقــارير المقدمــة للمنــاظرة حــول        وانكــب المشــا  ركون علــى الدراســة المفصــلة والمعمق
  .البوابات السبع للإصلاح الإداري والتي اعتمدها المتناظرون كوثيقة عمل أساسية 

وقد استلهم المشاركون المقاصد السامية للتوجيهات والرؤيا الحداثية للإصلاح التي مـافتئ            
ز الله أمره يؤكـد عليهـا منـذ اعتلائـه عـرش أسـلافه الميـامين ،         صاحب الجلالة الملك محمد السادس أع     

حيث جـاءت الرسـالة الملكيـة الموجهـة للمشـاركين في النـدوة الوطنيـة حـول دعـم الأخلاقيـات بـالمرفق             
الأخـلاق هـي أسـاس مـن أسـس      : "  وأكدت علـى أن  1999 أكتوبر  30  و    29العام المنظمة بتاريخ    

ومــن هــذا المنظــور ، فــإن أول واجبــات المرفــق العــام أن يلتــزم  . نهيارهــاالدولــة تقــوم بقيامهــا وتنــهار با
بالأخلاق الحميدة ، وأن يخدم المـواطنين بـالإخلاص الجـدير بالشـأن العـام والمصـلحة العليـا علـى النحـو           

  " .الذي يقتضيه الاختيار الديمقراطي في دولة الحق والقانون
ــة إلى الم   ــة الســامية الموجه ــة    وفي الرســالة الملكي ــاظرة الاســتراتيجية الوطني شــاركين في المن

ســيظل : " أكــد جلالتــه 2001 أبريــل 23لإدمــاج المغــرب في مجتمــع الإعــلام والمعرفــة المنظمــة بتــاريخ   
إصلاح الإدارة العمومية وعصرنتها من بين الرهانات الرئيسية التي يطرحها تقدم بلادنـا إذ يـتعين أن نـوفر                
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لتمكينـها مـن الانخـراط في       " الانترنيـت "أدوات تكنولوجية عصرية بما فيهـا       لأجهزتنا الإدارية ما يلزم من      
الشبكة العالمية وتوفير خدمات أكثر جودة لمتطلبات الأفراد والمقاولات كما سيمكن ذلك من الإسـراع               
بمسلسل اللامركزية واللاتمركز والاستجابة لما تقتضيه الديمقراطية وشفافية أجهزة الدولـة مـن متطلبـات            

  " . ا تزخر به من آمالوم
 : 2002 ينـاير  9وتضمنت الرسالة الملكيـة السـامية الموجهـة للسـيد الـوزير الأول بتـاريخ            

أن النـهج القــويم للإصــلاح الإداري المنشــود يســتوجب تحديــدا جديــدا للأهــداف المــتعين علــى الجهــاز  "
  " .     الإداري تحقيقها

طاعــات الحكوميــة والمؤسســات العموميــة واستشــعارا مــن المشــاركين الممــثلين لمختلــف الق
ــة ، بضــرورة إجــراء         ــة والمجتمعي ــة والمهني ــات النقابي ــي الهيئ ــاحثين وخــبراء وممثل ــة وأســاتذة ب والمنتخب
إصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بتأهيل الإدارة العموميـة للاسـتجابة لتطلعـات المتعـاملين معهـا وجعلـها                  

  .إدارة مواطنة وخدومة 
اظرين بفعاليـة البوابـات السـبع كمنطلقـات رئيسـية لوضـع إصـلاح إداري        واقتناعا مـن المتن ـ   

  : شمولي ومتفق عليه من قبل الجميع يرتكز على 
  

 للدولة،  على ضوء الدور الجديد     دعم مبدأ اللاتركيز وإعادة تحديد مهام الإدارة       :أولا  
في إطـار سياسـة إراديـة    ذلك أن اللاتركيز الإداري يعد الدعامـة الضـرورية لبرنـامج إصـلاح الإدارة        

ــة ، ويعتــبر الركيــزة الأساســية في عمليــة      لإعــداد الــتراب قائمــة علــى اللاتركيــز واللامركزيــة والجهوي
  .ترشيد العمل الإداري وتحسين جودة الخدمات 
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ــويض الســلط والاختصاصــات         ــدإ تف ــى مب ــز تعتمــد أساســا عل ــا أن سياســة اللاتركي كم
  .الح اللاممركزة  القريبة من المواطن والوسائل المادية والبشرية إلى المص

  

 ، كمقاربـة شموليـة ومسـاهماتية يتـوخى إرسـاؤها           دعم الأخلاقيات بالمرفق العـام     : ثانيا
تعزيز مختلف الجهود واستنهاض شتى الإمكانيات لإقرار مبدإ سيادة الأخلاق كجسـر أساسـي لإنجـاز      

  .مختلف المبادرات والبرامج الإصلاحية 
ثمار بصفة خاصة ودعـم التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة بصـفة عامـة              وإن إنعاش الاست  

يبقى رهينا بمدى ترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية في سلوكات مـوظفي وأعـوان الدولـة وكـذا في تـدبير            
الشأن العام حيث أن انحلال وانحطاط هذه المبـادئ في التعامـل مـع المسـتثمر والمـواطن تسـبب فقـدان                      

  .ة وصعوبة في جلب الاستثمار الثقة في الإدار
  

 ، لأنها تشكل الصدارة في بـرامج  تأهيل الموارد البشرية وتطوير أساليب تدبيرها   : ثالثا  
ومن ثمـة  . ومن شأن تأهيلها توفير فرص حقيقية لتحســـــين أداء المرافق العمومية . الإصلاح الإداري   

ــــير علـى التعبئـة الشـــــاملة لكافـة أطــر الدولـة        فإن إنجاز هـذه الـبرامج ونجاحهـا يتوقفـان إلى حـد كبـ ــ     
  .والموظفين وانخراطهم في مسلسل الإصلاح 

ومن الأكيد أن رهان الإصلاح الإداري لا يتحقق إلا من خـلال حسـن اسـتثمار الرأسمـال                
البشري وتحفيزه باعتباره عنصرا فـاعلا في تحقيـق الأهـداف المتوخـاة في هـذا المجـال وفي نفـس الوقـت               

  .ستهدف الأساسي من هذا الإصلاح الم
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 ، حيـث تـبين غيـاب تصـور شمـولي          إصلاح منظومة الأجور في الوظيفة العمومية      : رابعا
وواضح في هذا الشأن ، مما يقتضي وضع استراتيجية تؤهل الإدارة إلى ربح الرهانات ورفع التحـديات                 

ر بـإقرار مبـدأ العدالـة والإنصـاف والحـد      التي تنتظر بلادنا ، مما يستدعي إعادة النظر في منظومة الأجو        
  .من الفوارق الشاسعة بين الأجور العليا والدنيا 

  

 حيـث أن محـيط الإدارة عـرف تطـورا           تحسين علاقة الإدارة بالمتعـاملين معهـا         :خامسا
ملحوظا على مستوى متطلبات المواطنين الذين أصبحوا أكثر إلحاحا في طلب خـدمات سـريعة وذات          

قريبــة منــهم ، لــذا وجــب الانتقــال مــن إدارة إداريــة نحــو إدارة مواطنــة وذلــك بتأصــيل   جــودة عاليــة و
وإشاعة ثقافة المرفـق العـام داخـل الإدارة وجعـل التواصـل مـع جميـع مكونـات المجتمـع مـن الانشـغالات                 

  .المركزية والدائمة للإدارات العمومية 
  

 الوثــائق الإداريــة ذات  والتقلــيص مــنتبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة   :سادسا
الصلة المباشرة بالشرائح الواسعة من المواطنين والمستثمرين ، بوضع مقاربة استراتيجية وشمولية تتبلور             
في مخطــط عمــل محــدد باشــراك مختلــف الإدارات العموميــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة   

ــة    ــة والمــوارد  وجميــع الفــاعلين باعتبــار عمليــة تبســيط المســاطر الإداري تــرتبط بطبيعــة الهياكــل الإداري
  .البشرية والنصوص القانونية وتنظيم العمل والسلوكات داخل الإدارة 

ــات والاتصــال    : ســابعا ــا المعلوم ــة اســتعمال تكنولوجي ــالإدارة   تنمي ــاء ب  ، لأجــل الارتق
الإداري وتحســين جــودة المغربيــة إلى الفعاليــة والإنتاجيــة العاليــة ولتعزيــز القــدرات التكنولوجيــة للتــدبير 

الخدمات المقدمـة للعمـوم والمقاولـة بالعمـل علـى ضـرورة تطـوير نظـم المعلومـات القطاعيـة والمعلوميـات                       
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الأساســـية في ميـــدان التســـيير الإداري وتوســـيع وتعمـــيم اســـتعمال تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــال  
  .بالإدارات العمومية

  

نـاءة الـتي أفضـى إليهـا المتنـاظرون بنـاء            وبعد استعراض كل الأفكـار والاقتراحـات الب       
على تشخيص مواطن الضعف ومواطن القوة للتنميـة الإداريـة ببلادنـا ، وبنـاء علـى التقـارير الـتي          
خلصــت إليهــا الأوراش الأربعــة ، وافــق المتنــاظرون علــى البوابــات الســبع كمــداخل رئيســية          

إجـراء قـانوني وإداري وتنظيمـي     161للإصلاح تتخذ في إطارها إجراءات وتدابير بلـغ تعـدادها          
  : آليات مؤسساتية للتتبع والتنفيذ مصنفة كالتالي 6و
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 قوامها العمل على تقليص 2010  ضرورة سن سياسة إدارية جديدة في أفق سنة –1
من عدد الهياكل والبنيات الإدارية وصولا إلى حجم معقول للإدارة المغربية يتناسب مع المهام الجديدة 

  باتت الدولة الجديدة تضطلع بها ،التي 
  ضرورة تشجيع وتحفيز الإدارات العمومية على مواصلة نهج الانفتاح على تنظيمات –2

المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار الشراكة والتعاقد يسمح للإدارة بالانكباب على مهامها 
  الأساسية والجوهرية ،

ة منظومة المصالح اللاممركزة التابعة للعديد   ضرورة إيلاء أهمية قصوى لإعادة هيكل–3
من القطاعات الإدارية في اتجاه تجميعها في أقطاب موحدة بغرض الفعالية والنجاعة والاقتصاد في 

  تكاليف التدبير ،
  العمل على إعطاء الأولوية في سياسة اللاتمركز للأنشطة والوظائف الإدارية التي لها –4

اق الرسالة الملكية حتى يخدم اللاتركيز الإداري أهداف التنمية بعد اقتصادي وتنموي في سي
  الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز نظام اللامركزية ،

  التأكيد على ضرورة مراعاة التنسيق التام والتشاور ما بين القطاعات الإدارية في –5
   اللاتركيز الإداري ،إنجاز عملية اللاتمركز الإداري التي تقبل عليها تجنبا لسياسة متفاوتة في

  ضرورة إحداث لجن للاتركيز الإداري على مستوى كل وزارة تقوم بإعداد تصاميم –6
  مديرية قطاعية للاتمركز الإداري وتشرف على تقييمها ،

 الـبـوابـة الأولــى

للاتركيز وإعادة  تحديد مهام الإدارة دعم ا
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  وضع جدول زمني لإجراءات اللاتمركز وتطبيقه على مراحل مراعاة لقابلية المصالح –7
  ذه الوظائف ،اللاممركزة للاستئناس بممارسة ه

  تعزيز سلطات المراقبة والتقييم لحسن معالجة وتدبير الإكراهات المترتبة عن –8
  اللاتمركز،

    ضرورة إيلاء العناية اللائقة لتحديد مهام المصالح غير الممركزة ،–9
بهدف   ضرورة تنظيم مصالح الأقاليم والعمالات والولايات على أسس واضحة –10

  ،لتنسيق بين المصالح اللاممركزة والجماعات المحلية  من االعامل تمكين  
  ضرورة تحديث نظام التواصل والتعامل بين المصالح المركزية وغير الممركزة بناء –11

على نهج السياسة التعاقدية واعتماد تقنيات حديثة في التدبير والإشراف والمراقبة والتقييم مثل 
  .عقود التصاميم ومشروع المصلحة 

لعمل على إخراج مشروع المرسوم بمثابة ميثاق اللاتركيز الإداري إلى حيز   ا–12
  الوجود،

 وضع معايير موضوعية وموحدة وملزمة لإعداد المشاريع المتعلقة بإعادة هيكلة –13
الإدارات العمومية تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الجديدة لسياسة اللاتركيز وذلك باعتماد إطار 

  لشأن ،قانوني في هذا ا
 إعادة النظر أو حذف الهياكل التي تشكل مهامها ازدواجية مع الأجهزة الإدارية التي –14

  تم تخويلها اختصاصات كانت أصلا مخولة لبعض المصالح المركزية للدولة ،
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ــوازن للكفـــاءات والمهـــارات بـــين الإدارات المركزيـــة والمصـــالح    –15  التوزيـــع المحكـــم والمتـ
  ال المشترك والعقلاني للوسائل المـتوفرة لدى هذه الأخيرة على المستوى المحلي ،اللاممركزة مع الاستعم
 إعداد نص قانوني يحدد الإمكانيات والشروط التقنية والمالية للجوء إلى فاعلين من             –16
  خارج الإدارة ،
   تبسيط الإجراءات والأساليب الإدارية المتعلقة بالميزانية وتبني شمولية الاعتمادات،- 17
 إعداد برنامج مشترك بين الوزارات يرمي إلى دعم الإجراءات المصاحبة الضرورية –18

لمواكبة سياسة اللاتركيز من إعادة انتشار الموظفين واستكمال خبرة المسؤولين على المستويين الجهوي 
  والاقليمي وتقديم الاستشارة والمساعدة التقنية ،

ــزة مــن وكــالات وو   -19 ــع باســتقلالية في    إحــداث هياكــل لا ممرك ــزة تتمت حــدات لامتمرك
 .التسيير
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 الإسراع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات لتجاوز ثغرات القـانون        –20

 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين  في النـدوة الوطنيـة حـول              1992الحالي لسنة   
  م ،دعم الأخلاقيات بالمرفق العا

 وضع ميثاق أخلاقي في الوظيفة العمومية وإعداد مواثيـق حسـن السـلوك خاصـة                - 21
بكل قطاع تحدد القيم الأخلاقية والقواعد السلوكية التي توضح مسؤوليات وواجبات الإدارة والموظف         

  إزاء العموم، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التقنية والمهنية لكل قطاع  ،
خلاقــي بــين المــواطن وإدارات الدولــة يــــحدد بالأســــــاس طبيعــة    إرســاء ميثــاق أ- 22

الخـــدمات و الحقـــوق الـــتي علـــى الإدارة توفيرهـــا للمـــواطنين في إطـــار تكـــريس مبـــدأ الإدارة المواطنـــة   
  والخدومة والتعهد بتسليم الأوراق التي هي من حق المواطن في  آجال محددة  ومعقولة ،

وتقييم الأداء على جميع أعمال وأنشطة المرافق ترسيخ مبدأ إقرار المساءلة  - 23
  ، وتوطين هذه المهام ضمن اختصاصات أجهزة الرقابة الموجودة ،العمومية والأشخاص العاملين بها 

 الذي لوزاراتلالمفتشيات العامة ب الإسراع بالمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق - 24
التدقيق والتقييم  الميدانية الفعالة ، والاضطلاع بمهام يرمي إلى تأهيل هذه الأخيرة للقيام بالمراقبة

  والاستشارة والتنسيق والتأطير ،
  
  

الـبـوابة الـثـانـيـة

دعــم الأخـــلاقــيـــات بـــــالمـــرفـق الــــعــام



 15

لتنسيق أعمال التفتيش العام بهدف ضمان تقييم البرامج و السياسات  وضع آلية - 25
 2010القطاعية  وتمكين الحكومة من تتبع نتائج عمل الوزارات و الهيئات العمومية ، لربح رهانات 

   ، الوزير الأول السيدمفتشية عامة للدولة لدىروع في خلق الآلية القانونية لإحداث بالش
إدراج التربية على تخليق الحياة العامة ضمن المناهج التعليمية وتنظيم حملات  - 26

  تحسيسية في هذا المجال على المستوى المركزي والجهوي ،
مجال تخليق الحياة العامـة وإشـراكهم في    الانفتاح على الفعاليات المجتمعية الناشطة في     -27

بلورة البرامج التي يمكن إنجازها في هذا الشأن من خلال تخصيص مجال عمل محدد لها يساير الأهداف 
  المقترحة لمكافحة مختلف السلوكات المشينة ،

 إرساء أسس قانونية للحث على نشر نتائج التحقيقات والتدقيقات التي تقوم بها - 28
ختصة وتوسيع دائرة الإعلام بها، لأجل تقوية الحواجز المانعة من جهة ، والتعريف الهيئات الم

  بممارسات التدبير الجيد من جهة ثانية ، 
 تثمين مبدأ العقوبة في جانبها المتعلق بالغرامة من خلال التنصيص على مبدإ - 29

لذي يظل هزيلا جدا مقارنة الضعف ، أي الحكم بالغرامة بضعف المنافع المحصلة بدل تحديد المبلغ ا
  مع الأموال والمنافع المحصلة عن ممارسات الفساد ،

 التنصيص القانوني على تعميم مبدأ التشهير بعد الإدانة النهائية واستشراف - 30
  إمكانيات ترجمته عمليا باستثمار مختلف القنوات التواصلية ، 

بمنع وجود مصالح للموظفين في  ضرورة تفعيل وإعادة النظر في المقتضيات المتعلقة - 31
   من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، 16المعاملات المالية لإداراتهم بتفعيل مقتضيات الفصل 
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 الإسراع بإصدار مشروع القانون حول منع الجمع بين الوظائف وبين الأجور الذي - 32
  العمومية  ، من النظام الأساسي العام للوظيفة 15يرمي إلى تفعيل الفصل 

   ضبط مفهوم السر المهني تفاديا للغلو في التعاطي معه ،- 33
   إحداث مجلس وطني لتقييم السياسات العامة والبرامج الحكومية ،- 34
 في علاقاتها مع صلاحيات التدبير اليومي للأجهزة الإدارية توضيح  ضرورة - 35

  ،وقراطيةالدواوين الوزارية كما هو الشأن في الدول الراقية والديم
 ضرورة التخلي عن إصدار مناشير للوزير الأول والعمل بنوع جديد من المراسيم - 36

  تختلف مسطرة إصدارها عن المسطرة المتبعة حاليا في إصدار المراسيم ، 
 تحميل المسؤولية الشخصية للموظف عن أخطائه الشخصية بدل المسؤولية - 37

ا القضاء أو تلك التي تسبب في إدانة الدولة والحكم عليها المرفقية وخصوصا تلك الأفعال التي يلغيه
  بأداء تعويض للمتضررين منها ،

 ضرورة إحالة الموظفين السامين عن أخطائهم على مجالس التأديب شأنهم في ذلك - 38
  بإصدار نص قانوني في هذا الشأن،شأن باقي الموظفين ،
ي عن حصيلة عملها في مجال  إلزام الإدارات بتقديم تقرير نصف سنوي أو سنو- 39

  دعم الأخلاقيات في قطاعها ،
 ضرورة تنفيذ مبدأ الحركية للموظفين بطريقة فعلية وقانونية شرط ألا تتم بوازع - 40
  تأديبي ضمني ،
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ر مع ما يعرض في الوسائل السمعية البصرية التي كثيرا ما يكون ذ ضرورة التعامل بح- 41
  أثرها عكس ما يتوخى منها ،

ورة إصدار نص قانوني يحدد الأوامر الشفوية وينص على وجوب الأمر  ضر- 42
  المكتوب ،

 مراجعة الوضع الاستثنائي لمحكمة العدل الخاصة وجعل تحريك الدعوى العمومية - 43
من طرف النيابة العامة هي القاعدة بدون استئذان وزير العدل وتفعيل أدائها بضرورة مدها بالوسائل 

   أفق نقل جميع اختصاصاتها للمحاكم العادية ،البشرية والمادية في
أجهزة ( ضرورة نشر نتائج التحقيقات والتدقيقات التي تقوم بها الهيئات المختصة - 44

  ،..)الرقابة ، اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق إلخ 
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عتبار ، علاوة  ضرورة اعتماد نظام التدبير التوقعي للموارد البشرية يأخذ بعين الا- 45

على التدبير الإداري للموظفين ، العلاقات الاجتماعية داخل الإدارة وتنمية الموارد البشرية وتطوير 
  قدراتها المهنية وتنظيم العمل بالمرفق ،

  

إعداد الإطار المرجعي ( ضرورة اعتماد الأساليب العصرية للتدبير التوقعي للموارد - 46
ل الوظائف واعتماد منهجية لتحديد الحاجيات المستقبلية من للكفاءات والمهن وتوصيف وتحلي

  ،) الموارد البشرية من حيث الكم والكيف لجعل هذه الموارد ملائمة للحاجيات الحقيقية للإدارة
  

47ñ  تحيين مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على مستوى التوظيف
  ،ية رهن الإشارة وإعادة الانتشار والتنقيط والتكوين المستمر والترقي ووضع

48ñ   اعتمــاد نظــام لتقيــيم أداء المــوظفين يأخــذ بعــين الاعتبــار البعــدين المهــني والــوظيفي
  بموجب مرسوم ،

   ،تجميع الأنظمة الأساسية الخاصة المشابهة  -49
  إعادة النظر في هيكلة الأطر بهدف تقليص عدد مستويات البناء الهرمي  -50
إعـادة   و5 إلى 1المصادقة على مشروع المرسوم بمنع التوظيـف في السـلالم          الإسراع ب  -51

  تأهيل الموظفين المرتبين فيها مهنيا للاضطلاع بمهام تستجيب لحاجيات الإدارة ، 
إسناد بعض الأنشـطة المزاولـة علـى مسـتوى هـذه السـلالم للقطـاع الخـاص في إطـار                      -52

   ،تعاقدي
  

الـبـوابـة

 تدبيرهاتأهيل الموارد البشرية وتطوير أساليب
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مومية أنظمة أساسـية خاصـة بهـم تتخـذ بموجـب           تخويل مستخدمي المؤسسات الع    -53
  مراسيم عوض الأنظمة المؤقتة الحالية التي لا تندرج ضمن المنظومة القانونية ،

  ،  اعتماد أسلوب المباراة كوسيلة وحيدة للتوظيف بموجب مشروع قانون-54
 ترشيد التوظيف ليقتصر على الحاجيـات الحقيقيـة لـلإدارة وإعطـاء الأولويـة للأطـر        –55

  ،) إعداد مشروع مرسوم في هذا الشأن(للرفع من مستوى تأطير الإدارة 
 التخصصـات   محـددة  في الـزمن وحصـره في        إقرار مبدأ التوظيف عـن طريـق عقـود           -56

   المرتبطة بإنجاز مشاريع وبرامج وفق كناش للتحملات ،النادرة
 

اري والتنــافس ســن نظــام انتقــائي مــبني علــى التب ــب  المتعلــقرســومالم مشــروع إخــراج -57
  إلى حيز الوجود ،للتعيين في مناصب المسؤولية  والانفتاح على الكفاءات

 التي تتوفر على المـؤهلات المهنيـة المطلوبـة      اتخاذ إجراءات عملية لتدعيم ولوج المرأة      –58
   ،لمناصب المسؤولية
ــالإدار      –59 ــالتكوين المســتمر ب ــق  ب ــى مشــروع المرســوم المتعل ات الإســراع بالمصــادقة عل

  ،العمومية والجماعات المحلية 
   ،للتكوين المستمرإعداد مخطط توجيهي  -60
 إعداد مخططات قطاعية للتكوين المستمر من طرف الإدارات العمومية على ضـوء              –61

  المخطط التوجيهي الوطني للتكوين المستمر ،
   . نظام التكوين المستمر اللازمة لتطوير المالية توفير الاعتمادات -62
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  بسن نظام بديل للترقـي في الدرجـة        المتعلق  مشروع المرسوم   بالمصادقة على  الإسراع –63
يعتمد أسلوب الامتحانات والمباريات كقاعدة عامة للترقي في الدرجة ويجعل الترقية بالأقدمية تنحصـر         

  ،داخل الإطار 
تبســيط مســطرة الترقــي في الرتبــة وذلــك بتحديــد نســقين اثــنين للترقــي بموجــب           -64

  .سوممر
  ، الإسراع بالمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بإعادة انتشار الموظفين -65
  للموظف ، تقنين وضعية الوضع رهن الإشارة -66
توسيع مجال تطبيق الحركية عبر إعادة الانتشار لتشمل جميع الأطـر المشـابهة للأطـر      -67

  المشتركة بموجب نص تشريعي ،
  ، مرسومبموجب  الإلحاق وضعية  بتبسيط المسطرة المتعلقة -68
تفعيل المجلس الأعلى للوظيفة العموميـة ودعوتـه للاجتمـاع في أقـرب وقـت للنظـر في          -69

مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم التطبيقية لها التي أعدتها وزارة الوظيفة العمومية والإصـلاح الإداري          
  في مجال تدبير الموارد البشرية ،

   ، ت اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بموجب نص تشريعيمراجعة اختصاصا -70
  الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتفرغ النقابي ،  -71
تغيير أسلوب الحوار الاجتماعي لجعله لا يقتصر على تقديم الملفات المطلبية المتعلقة    -72

 في القـرارات المتعلقـة بتنظـيم العمـل بـالإدارة            ببعض الفئات مع العمل علـى إشـراك الفرقـاء الاجتمـاعيين           
  والرفع من فعاليتها 
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 إعداد إطار مرجعي موحد للتدبير التـوقعي للمـوارد البشـرية يحـدد المبـادئ التوجيهيـة                  37
  لوضع برامج قطاعية وتصاميم مديرية تهدف إلى عقلنة أساليب وطرق تدبير الموارد البشرية ؛

سياسة اللاتركيز واللامركزية وذلك بإحداث وظيفـة عموميـة       مسايرة الوظيفة العمومية ل    47
وتأخذ بعـين الاعتبـار خصوصـيات       ) الجماعة والعمالة والإقليم والجهة   (محلية تغطي المستويات الترابية     

  منظومة هذه الوظيفة العمومية واعتماد التدبير اللاممركز للموارد البشرية ؛
  ية الأعضاء المحلية ولا سيما في مجال التأديب؛ مراجعة دور اللجان الإدارية المتساو-57
   تكوين الأخصائيين في مجال تدبير الموارد البشرية  ؛- 67
 إقــرار تــوازن بــين الإدارات العموميــة في مجــال الأعمــال الاجتماعيــة وذلــك مــن خــلال  -77

ــة وا         ــى أســاس العدال ــال الاجتماعيــة عل ــة لجمعيــات الأعم ــع المســاعدات الماليــة المقدم لإنصــاف  توزي
  والشفافية وإيجاد آليات للتنسيق والتضامن في هذا المجال ؛

 الاهتمام بتتبع الحالة الصحية للموظفين من خلال إحـداث خليـة متخصصـة  في هـذا                -87
  المجال على مستوى كل إدارة ؛لتتبع مسارهم الإداري،

ين متطلبـات    إخضاع الموظفين الجدد إلى تكـوين مـن أجـل الإدمـاج لتحقيـق الملاءمـة ب ـ                 -97
  المنصف ومؤهلات المرشحين ؛

مهندسـين متصـرفين   ( معالجة إشكالية عدم التطابق بين مؤهلات  بعض الموظفين مـثلا      -80
  والمناصب التي يشغلونها من خلال عمليات إعادة التأهيل وإعادة الانتشار ) Öودكاترة متصرفين 
 للرفـع مـن      لمستمر كأداة أساسـية    مراجعة نظام العمل بالإدارة باعتماد نظام التوقيت ا        -81

  .مرد ودية الإدارة 
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 إطــار لمنظومـة الأجـور يتـوخى منــه إقـرار مبـدأ الشــفافية      –إعـداد مشـروع قـانون     -82
والإنصاف بين مختلف فئات الموظفين والأعـوان بالأخـذ بعـين الاعتبـار عنصـري الكفـاءة والأداء المهـني                  

  والتوازنات المالية للدولة ،
  قليص من الفوارق بين الأجور العليا والدنيا داخل المرفق العمومي ،الت -83
  تطبيق الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية ، -84
   إعادة الاعتبار للراتب الأساسي وجعله عنصرا أساسيا في الأجرة ،–85
ــة     –86 ــة للتراتيبيـ ــذا النصـــوص المحدثـ ــتدلالية وكـ ــبكة الاسـ ــدد للشـ ــوم المحـ تغـــيير المرسـ

ســتدلالية الخاصــة بهــدف تمديــد هــذه الشــبكة علــى المســتوى الأفقــي بإحــداث رتــب جديــدة  الا
تضاف إلى الرتب الحالية مع توحيد الفارق في الربح في الأرقـام الاسـتدلالية عنـد الترقـي مـن رتبـة                     

  إلى أخرى ومراجعة الشبكة عموديا وذلك بتقليص عدد المستويات في التركيبة الهرمية ،
ــا -87 ــيع مجـ ــتغناء عـــن التراتيبيـــات   توسـ ــتدلالية والاسـ ــام الاسـ ــبكة الأرقـ ل تطبيـــق شـ

  الاستدلالية الخاصة ،
  مواصلة سياسة التقليص من الامتيازات العينية الممنوحة لبعض الموظفين ، -88
  تحيين بعض التعويضات كمصاريف التنقل في الداخل والقيام بالمأموريات بالخارج ، -89
لتعويض عن الإقامة دعما لسياسة اللاتركيـز وتحفيـزا للحركيـة           تغيير النص المتعلق با    -90

  الجغرافية ،
  
  
  

الـبـوابـة الـرابـعـة

إصلاح منظومة الأجور في الوظيفة العمومية
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اعتماد النشر بالجريدة الرسمية بالنسـبة للأجـور والامتيـازات والتعويضـات المرتبطـة               -91
  .بها لإضفاء الشفافية عليها 

اعتماد مقاربة شموليـة وتشـاورية مـع مختلـف الفرقـاء الاجتمـاعيين في مجـال ضـبط                    -92
ة إصـلاح منظومـة الأجــور والزيـادة فيهـا أخـذا بعــين الاعتبـار الإكراهـات الماليـة الموضــوعية         وبرمج ـ

  ومستوى تكلفة المعيشة ،
تغيير النصوص الجاري بها العمل لرفع الحيف أو التمييز وضمان المساواة الفعلية بين  -93

شروط والمقاييس المطابقـة مـع    كافة الموظفين المنتسبين لنفس الهيأة أو الفئة والمتوفرين على نفس ال          
إدخــال المرونــة اللازمــة لمصــلحة الدولــة في إطــار معــايير موضــوعية وشــفافة تطبــق علــى كــل مــن   

  توفرت فيه الشروط دون تمييز  ،
  التخفيف من العبء الضريبي على الأجور بالوظيفة العمومية ، -94
 فئات أخرى معرضـة  تمديد التعويض عن الأخطار الممنوح لبعض فئات الموظفين إلى       -95

  لأخطار مهنية ،
  تبسيط مسطرة تخويل التعويضات العائلية برسم الأطفال المتمدرسين ، -96
مراجعــة مقــادير التعويضــات العائليــة علــى ضــوء ارتفــاع التكــاليف المرتبطــة برعايــة  -97
  الأطفال ،
  اعتماد نظام للعمل بنصف الحصة مقابل نصف الأجرة المطابقة ، -98
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تصدار النص التنظيمي المتعلـق بتشـجيع ولـوج الأطـر المغربيـة للوظيفـة العموميـة                 اس -99
  الدولية ،

إقرار مبدأ إصدار تقرير سـنوي يتضـمن الحصـيلة الاجتماعيـة بالوظيفـة العموميـة                 -100
  .تعدها وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداريوالجماعات المحلية ،
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وع القـــانون الـــذي يلـــزم الإدارات والمؤسســـات العموميـــة  الإســـراع بـــإخراج مشـــر -101

  والجماعات المحلية بتعليل القرارات الصادرة في غير صالح المتعاملين معها إلى حيز الوجود ،
ــالإدارات         -210 ــة بـ ــة للدولـ ــة الرسميـ ــتعمال اللغـ ــأن اسـ ــوم بشـ ــروع المرسـ ــراج مشـ إخـ

   ،والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية إلى حيز الوجود
تــدوين النصــوص وتجميعهــا وتبســيط طريقــة تحريرهــا والإعــلان بواســطة مختلــف   -310

 عن الإجراءات المتخذة لفائدة المواطن في مجال تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات الإداريـة              لالوسائ
   ،والتقليص من عدد الوثائق المطلوبة من المتعاملين مع الإدارة في علاقتهم اليومية

لمصالح الإدارية في وحدات إدارية متجانسة أو في مركبات إدارية عند تجميع ا -410
الاقتضاء تعتمد مواقيت عمل مرنة تتلاءم مع حاجيات الشرائح المجتمعية المستهدفة بخدماتها ، 

  وخصوصا بالعالم القروي والمناطق النائية ،
دف عقلنة عامل  الدفع نحو اعتماد نظام للتوقيت المستمر بالإدارات العمومية به-510

الزمن في المرفق العام والذي أضحى في الوقت الراهن يكتسي أهمية عظمى في معالجة مشاكل 
  المتعاملين مع الإدارة ،

   إعداد نص قانوني يخول المرتفقين حق الاطلاع على الوثائق الإدارية ،-610
لإدارة  مأسســة اســتطلاع الــرأي بصــفة دوريــة لــدى مختلــف فئــات المتعــاملين مــع ا -710

  .بموجب قانونلمعرفة حاجياتهم الحقيقية ومستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم ،
 تقليص الآجال القانونية للرد على طلبات المواطنين والبث في الملفات التي تهمهم ،         -810

واعتماد مبدأ اعتبار سـكوت الإدارة بعـد انصـرام الآجـال المحـددة بمثابـة قبـول ضـمني للطلـب يترتـب                   

بـة الـخامـسـةالـبـوا

 تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها
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ه الاستجابة لطلـب المرتفـق ، ماعـدا في الحـالات الـتي يتعـذر فيهـا ذلـك والـتي يقـع تحديـدها علـى                    علي
  سبيل الحصر بموجب القانون ،

 التقيد بالتزام الجودة تجاه المرتفقين ، بحيث يقترح أن تتقيـد بشـكل تـدريجي جميـع                  -109
تم وضـعها والإخبـار بهـا لـدى     القطاعات الحكومية والمصالح الإدارية بموجب مواثيـق للجـودة خاصـة ي ـ       

  العموم واعتماد معايير للجودة تأخذ بعين الاعتبار خاصيات الإدارة العمومية ،
ــة للوصــول إلى         -110 ــود التحســين المســتمر للخدم ــزهم في مجه ــع تحفي ــوظفين م ــة الم تعبئ

  الجودة،
 إحــداث خلايــا و وحــدات بــالإدارات والمؤسســات العموميــة والجماعــات المحليــة -111

نى بتحسين العلاقـات مـع المـواطنين بمـا فيهـا الاسـتقبال ومعالجـة الشـكايات والتظلمـات الـتي                       تع
 يتقدم بها المواطنون في علاقاتهم بالإدارات العمومية ،

 إحــداث مركــز للإرشــاد الإداري يعتمــد علــى التكنولوجيــا الحديثــة للمعلوميــات -112
ريـق الهـاتف أو الأنترنيـت أو تقنيـات ولوجيـات      ووسائل الاتصال ، يتوخى منه تزويـد المـواطنين عـن ط         

الأشخاص المعـاقين بمعلومـات تهـم المسـاطر والإجـراءات الإداريـة الـتي لهـا علاقـة بشـرائح واسـعة مـن                        
  .المواطنين وتوجيههم وإرشادهم 

 تعميم حمل الشارات في مختلف المرافق تحمل هوية الموظف والمصلحة التي ينتمـي              -113
  إليها ،

  ال التشوير بالمرافق العمومية والاستعانة بالألوان ، استعم-411
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 وضع سجلات توضع رهن إشارة المرتفقين يدونون فيها ملاحظاتهم واقتراحـاتهم            -511
  حول جودة الخدمة ،

 إعــادة النظــر في مهــام التفتــيش العــام بــالوزارات وضــمان حريــة المفتشــين العــامين    -611
  ة بين مصالح الإدارة والمواطن ،وتكليفهم بمهمة السهر على حسن العلاق

 توسيع بوابات الأنترنيت واعتمادهـا علـى معلومـات تحمـل قيمـة مضـافة للمـواطن                  -711
  بدل الاقتصار على المعلومات العامة التي لا تهم إلا الموظفين أو الإدارة نفسها ،

ذه  وضع آليات لتتبـع التوصـيات الصـادرة عـن المنـاظرة وإيجـاد الآليـات لتنفيـذ ه ـ               -811
  كل فيما يخصه،التوصيات ،

 إجــراء استشــارات موســعة ســابقة لاتخــاذ بعــض الإجــراءات الــتي تمــس بحقــوق     -191
  المواطنين ،

بالخدمات   إلزام الإدارات بنهج سياسة تواصلية وحملة إعلامية ترمي إلى التعريف          -201
  المقدمة من طرف الإدارات ،

الخـدمات الى المـواطن علـى     كـن مـن     أكثـر مـا يم     اعتماد الشباك الوحيـد في تقـديم         -211
  غرار المراكز الجهوية للاستثمار ،
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   وضع آليات تسمح للمواطن المساهمة في مراقبة تأدية الخدمات الإدارية ،-122
   إعادة النظر في النظام الإداري الهرمي ،-231
ــة      -241 ــوط الهاتفيـ ــتح الخطـ ــة فـ ــن تكلفـ ــاء الإدارات مـ ــيلي لإعفـ ــام تفضـ ــاد نظـ  اعتمـ

  ة لخدمات الهاتف الأخضر ،المخصص
   حث إدارات الشبابيك على وضع نظام لتدبير صفوف الإنتظار ،-251
   تعميم وتوحيد تمثيلية الإدارات على المستوى الترابي ،-261
   ، خلق تقليد يوم سنوي للإدارات المفتوحة للاستماع لاقتراحات المرتفق-271

اصة في المصالح التي لها علاقة مباشرة وضع الشخص الملائم في المكان الملائم وخ    -128
  مع المواطنين ،
ــة بخصـــوص الخـــدمات    -912 ــبة لـــبعض المنـــاطق النائيـ ــاد الإدارة المتجولـــة بالنسـ  اعتمـ

  الأساسية،
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انخراط جميع الوزارات في مشروع تبسيط المساطر الإدارية واعتماد رؤية موحدة       -130
بسيط المتعارف عليها من جهة وآليات التنسيق والتشاور مع         ومشتركة تجمع ما بين مبادئ وأدوات الت      

  مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين في هذا المجال من جهة أخرى ،
 التخفيف من الهياكـل الإداريـة وتجميـع الوحـدات الإداريـة الـتي تتـدخل في نفـس              - 131

  المسطرة، 
ــن طــر     -132 ــة المتجــاوزة م ــة والتنظيمي ف مختلــف القطاعــات   تحــيين النصــوص القانوني

  الإدارية ،
وضع نص قانوني يمنع على الإدارات مطالبة المواطنين بوثائق لا ينص عليها  -133

 القانون عند رغبتهم في الحصول على خدمة أو وثيقة إدارية أو شهادة ،

ووضــع  لــدى المــواطنين ، تــدوين المســاطر الإداريــة المعقــدة والأكثــر اســتعمالا    -134
 ا وتوضيح استعمالها بمختلف الوسائل،منهجية لتبسيطه
 إحــداث لجنــة وطنيــة عليــا لهــا ســلطات كافيــة للتنســيق والســهر علــى تنفيــذ بــرامج   -135

 الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون ، اللجنة المركزية لتبسيط المساطر و فيهاتمثلتبسيط المساطر الإدارية 

ت لتبسـيط المسـاطر الإداريـة بإضـافة     توسيع اللجنة المركزية المشتركة بـين الـوزارا   -136
 قطاعات أخرى لها علاقة مباشرة بالمساطر التي تهم شرائح واسعة من المواطنين ،

تقيـيم مســتمر لمشـاريع التبســيط الإداري والإعـلان بكيفيــة دوريـة عــن حصــيلة      -137
  التبسيطات التي قامت بها الوزارات ،

سـاطر الإداريـة وتطـوير الخـبرة والمهـارة       دعم التكوين في مجـال تقنيـات تبسـيط الم      – 138
 .الميدانية لرصد التعقيدات واقتراح الحلول لمعالجتها

  

الـبـوابـة السـادسـة

تـبـسيـط المــساطـر والإجـراءات الإداريــة



 30

  
  

  

  اعتماد ضوابط ومقاييس موحدة للمواقع الإلكترونية وتنميطها ،– 139

 اعتمــاد معــايير موحــدة لتقــنين عمليــة التبــادل المعلومــاتي بــين الإدارات وتوحيــد   – 140
 تويات والنماذج وكذا مساطر التواصل الإداري ،وترتيب المسميات والمح

 إحــداث منتــديات الحــوار والاقتراحــات علــى الشــبكة خاصــة بعمليــة عصــرنة    – 141
الإدارة والتحسين من خدماتها لجمع الأفكار والاقتراحات من طرف المواطنين والمهـتمين بهـذا الميـدان             

  عموما،
  كترونية ، إعداد مشاريع قوانين حول التأشيرة الإل– 142
 وضع نظام قانوني وتقني كفيل بحماية الحياة الخاصة للمواطنين في اسـتعمال أبنـاك      – 143

  المعطيات التي تتوفر عليها الإدارات ،
حول احـترام اسـتعمال اللغـة الرسميـة للـبلاد في التواصـل عـبر         نص قانوني    إعداد   – 144

 ر تداولا في العالم  ،الأكثالأجنبية  اتالانترنيت مع مراعاة التمكن من اللغ

 كوسـيلة سـهلة وسـريعة     ت تحسيس المواطن وحثه على أهميـة اسـتعمال الانترني ـ         – 145
 للمعاملات الإدارية بتقديم تسهيلات وإغراءات في أثمان التجهيزات والخدمات الإلكترونية ،

   إشراك المواطنين والمقاولات في تطوير البوابة الالكترونية ،–146
  دارات لإحداث نقط للاتصال بالشبكة كمراكز الانترنيت أو غيرها ، تشجيع الإ– 147
ــة    – 148 ــة المحلي ــنظم المعلوماتي شــبكة الانترنيــت والأنترانيــت تهــتم   :  تشــجيع تعمــيم ال

 بشؤون الجماعات المحلية والأقاليم والعمالات والمصالح الخارجية ،

الـبـوابـة الـسـابـعة

 والاتصالتنمية استعمال تكنلوجيا المعلومات
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ــها إصــدار      – 149 ــتج عن ــة بهــذا المجــال ين ــة    إعــداد دراســة متعلق ــة ملزم ــة رسمي وثيق
لـلإدارات تحـدد الإطــار المرجعـي والمنـهجي العــام الهـادف إلى تطـوير تكنولوجيــا المعلومـات والاتصــال        

 بالإدارة بمشاركة جميع القطاعات الحكومية ،

ــة خاصــة باســم    – 150 ــي" إنشــاء صــندوق أو ميزاني ــة   " إدارت ــن طــرف الدول ــول م تم
 والقطاع الخاص وتتميز بمرونة التسيير ،

 إعداد مخطط إعلامي للتعريف بدور وأهمية تكنولوجيا المعلومـات والاتصـال في       – 511
  تأهيل الإدارة ،
 وضع برنامج طموح لتأهيـل مـوظفي الإدارات العموميـة في تكنولوجيـا المعلومـات                – 152

طنيـة  والدفع بمساهمة الكفاءات والأدمغـة الو     والاتصال بتشارك مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين       
 لدعم المجهود الوطني في هذا الميدان ،المتواجدة بالخارج 

 أرقمة الإرث المعلوماتي الإداري وإحداث بنوك معطيات ومعـاجم المصـطلحات            – 153
  وبيانات أفقية وعامة ،
ــط        – 154 ــى الخــ ــاطر علــ ــورق إلى المســ ــى الــ ــاطر علــ ــن المســ ــالإدارة مــ ــال بــ  الانتقــ

(DÈmaterialisation-TÈlÈprocËdures) ، 
   إنشاء الشبكات الداخلية ومد الربط الالكتروني بين الإدارات العمومية ،– 155
 ترشيد وعقلنـة طـرق اقتنـاء وتـدبير المعـدات والمسـتهلكات المعلوماتيـة في إطـار                   -156

 تصور وحلول تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للمرافق الإدارية  ،
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 الخدمات الإدارية الإلكترونية المقدمة إحداث مرصد وطني مكلف بتتبع جودة -157
ـــارك فيــه إلى جانــب الإدارة المــواطن ممــثلا في المجتمــع المــدني وكــذا الشــركات     للمــواطن والمقاولــة يشـــ

 المهتمة ،

ــها أرضــية      -158 ــبعض الإدارات والتعريــف بهــا وجعل ــدة ل اســتثمار التجــارب الرائ
  للاستئناس ،

  دمات المعلوماتية بهدف تحسين جودتها ، فرض قواعد عامة على منتجي الخ-159
حجز وتحفيظ حقول مواقع ويب من طرف الإدارات لتفادي اقتنائها فيمـا بعـد    -160

 بأثمان خيالية ،

 إحداث أجهزة لمتابعة التطور  التكنولوجي في مجال المعلوميات ، -161

  
  
  
  
  
  
 



 33

  
  
  

  
  
  

جموعـة مـن التـدابير والآليـات        ولتفعيل الإجـراءات السـالفة الـذكر ، أوصـى المتنـاظرون بم            
  :الكفيلة لبلورة مشروع الإصلاح الإداري وضمان شروط نجاحه تتمثل في 

ــد       : أولا ــاز استشــاري يضــطلع بتحدي ــا للإصــلاح الإداري كجه إحــداث مؤسســة علي
 الأهداف والتوجهات الكبرى للإصلاح ،

ل وزارة تنـاط  إحداث وحدة إدارية مكلفة بالإصلاح الإداري ضمن هيكلـة ك ـ        :  ثانيــا
  بها مهمة تتبع تنفيذ البرامج الإصلاحية على المستوى العمودي ،

إحداث مجالس جهوية لتفعيل برامج الإصـلاح الإداري تنـاط بهـا تحديـد  كيفيـة                 :ثالـثــا
 تإصلاح الإدارة على مستوى الجهة والاتفاق على تنفيذ مشاريع مندمجة واستغلال مشترك للإمكانيـا         

   ،المادية والبشرية
 إحداث معاهد جهوية للإدارة تناط بها مهام التكوين المستمر وإعادة تأهيل            :رابــعــا

ــوفير أداة تســاعد علــى نشــر ثقافــة        ــع  مــن أداء المــوارد البشــرية وت ــة وذلــك للرف أطــر  وأعــوان الدول
  الإصلاح وحسن تدبير الشأن العام ،

يط وتوجيه وتتبـع  إحداث جهاز إداري من مستوى عال يعنى بتطوير وتنش       : خامسا
استعمال تكنولوجيا المعلوميات و الإتصال في مجال التسيير الإداري واعتماد التوجهات والقـرارات             

 الآليات المؤسساتية لتنفيذ وتتبع مشروع الإصلاح الإداري
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ــوزارات والإدارات وإدماجهــا في مخططاتهــا       المنبثقــة عــن هــذا الجهــاز كتوصــيات ملزمــة لجميــع ال
  .السنوية 

زارات للسـهر علـى     لجنة عليا للتنسيق مكونة من الكتاب العامين للو        إحداث:سادسا
   .الإجراءات المتعلقة بتدبير الموارد البشريةتنفيذ  وتتبع

  
  
  

، لا يسـعنا إلا أن نسـجل بارتيـاح    ت المنـاظرة إليهـا  التي توصـل النتائج وبعد استعراض هذه   
التفاعل الإيجابي للمشاركين مع القضايا التي طرحت للنقاش حيث أعربـوا عـن سـعادتهم بالمشـاركة في         

 الفرصة للإسهام في بلورة رؤية موحدة وواضحة حول معالم  للجميع أتاحت   لكونهاه المناظرة   أشغال هذ 
وأبعــاد الإصــلاح الإداري ببلادنــا في الظرفيــة الراهنــة الــتي يطمــح فيهــا المغــرب إلى كســب كــل رهانــات  

   .2010وتحديات 
تمخضـت   الـتي    أهميـة التوصـيات والاقتراحـات     وفي هذا الإطار ، شدد المتناظرون علـى         

عن أشغال مختلف لجن المــــناظرة ، وأكدوا جدارتها بأن تكون منطلقا فعـالا لإجـراء إصـلاح هيكلـي                   
وعميق لإدارتنا بمساهمة مختلف الأطراف المعنية خاصة وأن الإصلاح الإداري هـو مسـؤولية مشـتركة         

 هـذا الإصـلاح   بين الجميع ممـا يسـتدعي تحديـد الـدور الـذي يجـب أن يلعبـه كـل قطـاع فاعـل في مسـار                    
  .ببلادنا وضرورة تحديد آليات التتبع والتنسيق والتقييم 

 الــخــاتــمــة
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ويعتبر المتناظرون أن الإجراءات المقترحة يجب أن تنصهر في منظومة متكاملة ومنسـجمة             
مـن شــأنها أن تشــكل ركـائز الإســتراتيجية المعتمــدة لانخــراط المغـرب في عمليــة الإصــلاح المتواصــل إن    

  .و على المستوى الأفقي مركزيا وجهوياعلى المستوى العمودي أ
وقـد ثمــن المتنــاظرون هــذا اللقــاء الــوطني الـذي تــزامن وباســتحقاق مــع راهنيــة المنعطــف   
التاريخي الذي تمر منه الإدارة المغربية مؤكـدين بالخصـوص علـى الطـابع الاسـتعجالي لـبعض الإجـراءات               

  .على العزم والإرادة ولا تتوقف إلا أية كلفة مالية تتطلبتلا المقترحة التي 
الاخـتلالات الـتي    أجمع المشاركون على الإسراع باتخاذ وتنفيذ هذه الإجـراءات ،لتفـادي            و

  .تعتري بعض المجالات الحيوية في ميدان تدبير الشأن العام
وفيما يتعلق بتطبيق الإجراءات والمشاريع الـتي تتطلـب رصـد مـوارد ماليـة وبشـرية، فـإن                   

رورة تحديــد الخيــارات وإعطــاء الأولويــة للــبرامج الإصــلاحية الــتي  يشــكل  المتنــاظرين أجمعــوا علــى ضــ
إنجازها استثمارا مربحا تستفيد منه  إدارتنا على المدى المتوسـط والبعيـد لمـا لـذلك مـن وقـع إيجـابي                
على التوازنـات الاقتصـادية والاجتماعيـة لبلادنـا، وهـو الأمـر الـذي يقتضـي الجـرأة في التعامـل مـع هـذه                    

  .ات في إطار رؤية استشرافية بعيدة الأمدالإجراء

وإن التوصيات المنبثقة عن هذه المناظرة تحتم تظافر جهود مختلف الأطـراف المتدخلـة في             
ــد       ــة الملكيــة الحداثيــة لعاهلنــا المفــدى رائ ــا وفــق الرؤي مســار الإصــلاح لضــمان التأهيــل الإداري لبلادن

لسادس نصره الله وأيده وأقر عينه بشـقيقه الأمـير   الإصلاح الملك المصلح صاحب الجلالة الملك محمد ا    
  .الجليل مولاي رشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة 

  .والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
   2002  ماي 08وحرر بالرباط في ، 
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